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الطبيعة القانونية للعقد الابتدائي وأثره كضمانة للبائع والمشتري في عقد 

  بيع الشقق والمباني قيد الإنشاء

  إيمان عبد الفتاح عوده العلي/ الباحثة
  ملخص البحث

ائي، أو ما  ة للعق الاب ن عة القان ل ال اء ح لف الفقه والق العق اخ ى 
م  ؛ ومل عاق ال ه وع  ن م اع ؛ ف فقهاء القان عق ال ى  ، أو ما  ه ال

ائع م لل ع مل ه م قال ه عق ب ان واح معل على ش واقف، وم ه م  ،ل وم
ال فق ائع  م لل أ وقال: بل ه مل ا ال ق  ،ناق ه ع ال ائي في ب والعق الاب

اني  ع وال ، ولا ه ب ا ال ا س م خلال ه ع  ال ع  اء ه ل ب ق الإن
ة؛  ه ائل ال افة ال ل على  لي، و ق يء م ع ل ن، بل ه عق ب الع

، والار  و هائي،وال ة العق ال ة ل ل ع نهائي  ان ال ة أنه عق ب اح وت ال
انه م ه وأر اص ه وع و افة ش ل ل ال في م ا ه ال ل  ام ال قف على ت

ة رة م الع ه اً م  ،ج ل ر ع ال ة ف ة الهاش ة الاردن ل أما في ال
ا ال على  ء في ه إلقاء ال م  ق ا س ونه، ل ة العق ب ؛ ولا ت ص ان العق أر

اني ق ق وال ع ال د ب ائي في عق ة للعق الاب ن عة القان ا العق ال اء وأث ه  الإن
في العق انةً ل اره ض ة اع ان ائع وال وم أم ل م ال ع  على  في عق ب

اء اني ق الإن ق وال   .ال
Abstract 

Jurisprudence and the judiciary differed over the legal nature of 
the preliminary contract, or the so-called preliminary contract, or 
the so-called attachment contract; Among the legal scholars who 
considered it a promise to contract; It is binding on one side that is 
suspended on a suspended condition, and some of them said it is a 
binding sale contract for the seller, and some of them contradicted 
this opinion and said: Rather, it is binding on the seller to make 
reservations only, and the preliminary contract in the sale of 
apartments and buildings under construction is not a promise of 
sale, as we will see through this research. Nor is it a deposit sale, 
rather it is a sale contract for a future thing, and it includes all the 
essential issues. The conditions, and the elements required for the 
validity of the final contract, and the researcher believes that it is a 
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final sale contract complete with all its conditions, elements and 
elements dependent on the complete registration, as is the case in 
the Arab Republic of Egypt, but in the Hashemite Kingdom of 
Jordan, registration is considered one of the pillars of the contract. 
The contract is not valid without it, so we will shed light in this 
research on the legal nature of the initial contract in contracts for 
the sale of apartments and buildings under construction and the 
effect of this contract on both the seller and the buyer and the 
extent to which it can be considered a guarantee for the parties to 
the contract in the contract for the sale of apartments and buildings 
under construction. 

  موضوع البحث
ي  لاف الفقهاء في ت ائي واخ ة للعق الاب ن عة القان ع ال ال ض اول م ي
ائي  اء وهل  للعق الاب اني ق الإن ق وال ع ال عة، وخاصة في عق ب ه ال ه

اء؟ اني ق الإن ق وال ع ال د ب ائع أو لل في عق انة لل ل ض خاصةً  أن 
ع أن ال ى ال ائي، ولا ح اما خاصة ت العق الاب د أح ف ع الأردني ل 

ع  اء في ال اني ق الإن ق وال ع ال ا ت عق ب ، ول ي أ ال
ع  ع ب ض ة م عال ؛ ل ع العقار ال ع  ة ال آل ع الأردني أخ  ؛ الا أن ال ق ا ال

اء؛ ش  اني ق الإن ق وال ها ال ى وضع تل العقارات في أراضي ت ف  م
ع  ع (العقار)  له على ال انة ح فل لل ض ة ت ه الآل ة، وه ال ال أع

ادة ج ن ال ائه  ال ب قها ١٠٥( اك ا ي ت ني الاردني وال ن ال ) م القان
ادة ( ني ال ١١٠ال ن ال ع الأردني عا ،) م القان ه الا أن ال د وناق نف

ة ح  ل ال لان على أ عق عقار  خارج دوائ ال ح رت ال
ادة ( ني الاردن، لأنه اع١١٤٨ن ال ن ال ان ) م القان اً م أر ة ر  ال

  .العق
  أهمية البحث

ة للعق  ن عة القان ل ال ني ح لاف الفقه القان ة ال م اخ ل أه ت
ائ ق الاب ع ال ائع أو لل في عق ب انة لل اره ض ان اع الإم ) وهل  ه ي (ال

اء اني ق الإن د  وال ا ال اق في ه ني الأردني ال ت ن ال ل القان خاصة في 
ادة ( ج ن ال ع  ال اً  ح ووع ه عق ص ني ١٠٥ح اع ن ال ) م القان
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لان ب ال د ١١٤٨ادة (الأردني، ورت ال ني الأردني على العق ن ال ) م القان
ي ت  ل و العقارة ال ال ة  وائ ال ةخارج ال ل    .نقل ال

  مشكلة البحث
امه لا  ع ب لأح ى  ه ل  العق ال ى  ائي أو ما  إن العق الاب

لاف  اك اخ ، وه ع ال ع الأردني ولا في ال عة في ال ل ال فقهي ح
ى أنه وع  ع هائي  اً للاتفاق ال ه ا العق عق م ع ه ، وهل  ة له العق ن القان
ا العق  اف ه ف لأ ؟ وهل ي و ان وال ل الار ع نهائي م ع؟ ام انه عق ب ال

ل ا ة م ن ان ال اع العامة للعق في الق ج الق ة  اف ة ال ن ة القان ا قارنة؟ ال ل
د ب عاق في عق في ال انة ل ائي ض ع العق الاب اني ق وهل  ق وال ع ال

اء؟   الإن
  منهجية البحث

اؤلات ه ال ة ع ه قارن م خلال  للإجا لي وال ل هج ال ة ال اح ع ال ف ت س
ة في  ن ص القان ها لل ق ا ان م ها مع ب عل عل ة وال ل الآراء الفقه ل ن ت القان

ني ال  ن ال ني الأردني والقان ا  ،ال قارنة في ه ل ال ن م ث مقارنة القان
ة ن ،ال ة م اح ان رأيي ال تمع ب لاف إن وج قاء والاخ   .قا الال

  خطة البحث
ع  ف وع و ل الأول ثلاثة ف ع ع ال ف ل  مة وم س تق ال الى مق

اني ف ل ال ة ال ع ال ات، ث قائ ص ائج وت ة، ون ها خات ، تل اجع، ع اث
الي: ن على ال ال ه  -وس ة للعق ال ن عة القان ل الأول: ال ال

ائي) ائع ولل  ..(الاب ة لل ال ائي  اني: آثار العق الاب ل ال   ال
  مقدمة وتمهيد

عة القان  ل ال اء ح لف الفقه والق العق اخ ى  ه أو ما  ة للعق ال ن
؛  ان واح م ل ، وه مل عاق ال ه م رأ أنه وع  . ف ائي أو عق ال الاب
ل، ح إن  ف ال ه م رأ أنه وع  اء. وم ال ال ومعل على ش واقف وه اك

م  وع لا يل ه م رأ أن مال ال ع، وم ال م  وع مل ال لل ا ه ال ع، إن ال
ه،  اص ل لع ه ه عق نهائي م ه م قال إن العق ال ، وم ال فق م  مل

ة وائ ال ل العقار في ال ام ت قف على إت ه، وم و انه وش ه م )١(وأر . وم
                                                

ةد.  )١( سي زه ، صمحمد ال جع ساب   .٤١٦، م
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ت  م س يهي إن أ عق ي عي وال ا أنه م ال دوجة.  عة م رأ أنه عق ذو 
امات ت  ال د ي ه م العق غ  ( ه ائي (ال ، والعق الاب في العق قابلة على  م

ائع أو ال  اء ال في العق س قابلة على  امات م انه في  .)٢(ال اول ب ا ما س وه
ل ال ا ال م خلال ال    -:اله

 المطلب الأول
 الطبيعة القانونية للعقد التمهيدي (الابتدائي)

ائي) أو عق ال لاب  ه (العق الاب ة للعق ال ن عة القان ف على ال ق لل
ع، وذل  ض ا ال قارنة في ه ع ال ض ة م ن عات القان قف ورأ ال ان م ا م ب ل

  -على ال الآتي:
  الفرع الأول

  موقف المشرع الأردني من الطبيعة القانونية للعقد التمهيدي
ا  ا ف م اني ق ق وال ع ال اماً خاصة لعق ب ع الأردني ل ي أح س أن ال

د ي أن عق ال  ل تل العق لي ل اقع الع ائي. ل ال اء، ولا للعق الاب ق الإن
ه  ع ا ه عق له  . إن عاق ال ل، ولا ه وع  ف ال اً. فلا ه وع  اً نهائ ع عق

اصة. فه عق م ل في ال ام ال ه س إت ق ه ولا ي و انه وش افة أر ل ل
ة وائ ال   .)٣(ال

                                                
اقيد.  )٢( اح ع ال ، صع الف جع ساب ع، م   .١٣٨، عق ال
ع الأودنس ع اد.  )٣( ، صل جع ساب لال؛ د. ١٦، م اه  ، صإب جع ساب   .٥٣ –٥١، م

اً: ق  وان أ ام الأردن  ١٨/٣/١٩٨١تارخ  ١٤٧٣ص ١١٧/٨١ت حق ة ال لة نقا م م
ق ٩٨١ ة  ١٥٨٩ص ١٨٢٢/٩٦، وت حق ق  ١٩٩٧ل د ٢٥٧ص ٢٧٧/٩٩وت حق ، الع

ة  ة ل ائ لة الق ام م ال قعة ب ١٩٩٩ال ة ال ه: "ح ت م الاتفاق ، وم ض ما جاء ف
عة ع ألفاً  لغ ت عي مقابل م عة الأرض إلى ال ة ق قل مل ه تعه ب عى عل ع أن ال في ال
ا العق ل  عة، وح إن ه ل الق ع ل ه ه عق ب ق ا الاتفاق في حق ل ه ار فإن م ائة دي وخ

ها ادة ل ل ال ه ال ي  ا تق ة وقفاً ل اه رق  ١٦ت ال ة الأراضي وال ن ت  ٤٠م قان
ة  عاملة ق  ١٩٥٢ل ان ال از في الأراضي إلا إذا  ادلة ولإف ع وال ع ال أنه لا  ي  ي تق ال

ق  ل ت حق ة". و ل ال ت ل دوائ ال ة  ٤٧٨، ص٥٤٧/٢٠٠٢ج لة نقا م م
ام ة ال   .٢٠٠٤ ل



  مجلة علمية محكمة         المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١٢١٦ 

ي ال  اته، وت ي وح ى وت هاء م ت ال ع الان وال عادةً ما ي 
ة، أو  ة مع قع على وح اصفاتها، وال عادةً  ها وم اح ة على ح م ل وح ل

ل عق ات و عة وح ، أو م ع،  اب ل، وال لقاء ال ال على تع ال
هائي ح  د ال ال اء ي ال ال هاء م أع اً، وع الان ئ ي م ا ال ن ه وق 
ا  ع ال ه  ا ق ت ائع، وم ه ره ال ق ة على ما  ها ال قف  اء، و لفة ال ت

د ل تل العق   .)٤(في م
خ ع ال ج على ال ا  ي ل د ال ه العق عي  ه د ت ت ج ل ل

أة العقارة وذل  اك وال اد ال اح على إ ة ال ة ن اولة  أص م
ة: ال اب ال   -للأس

ة. .١ ة ودرا ن صاح خ اً ما  ائع وال غال ف ال ة م تع ا  ال
اصفا .٢ ة العقارة وم ح ة م ث ال ة واض ن ال على ب ي ل ة ت ف تها و

ه. ي ته ل ال فاص ها م ال ه، وغ ة عل ت ا ال ار الأق ، ومق  ال
ه  . ف ا العق ني له ف القان ل ال ني الأردني ح لٌ فقهيٌ في الفقه القان وثار ج

ة عقار قل مل عه ب ال اه  ادة ()٥(م أس ا ح ما ورد في ن ال ) م ١١٤٩. وه
ني ا ن ال ي ت على: القان ام (لأردني وال ق على الال ة عقار  قل مل عه ب ال

عه أم ل  ع ق اش في ال اء أكان ال ه س عه ف ب ان إذا أخل أح ال ال
ألة )٦() ه ال لاع وال ن أن الفقه الأردني ات إزاء ه . وم خلال الا

اهات:  -ثلاثة ات
                                                

اقيد.  )٤( اح ع ال ، صع الف جع ساب ها. ١٣٦، م ع   وما 
هالقاضي  )٥( راد اد صالح ال ني ف ن ال ة في القان ائ ة وق ة عقار، دراسة فقه قل مل عه ب ، ال

د الأول، مارس  ة، الع ق ال ق لة ال ر في م ة،  م ي ة ج اقي، رؤ ني الع الأردني وال
  .٢٨٥، ص٢٠٠٨

ادة  )٦( د لل ع ا ال  لٌ فقهيٌ  ١١٢٧وأصل ه لها ج اً ثار ح اقي وال أ ني الع ن ال في القان
: د.  اقي. ولل ان لاف الفقهي الع اساً لل لاف الفقهي الأردني انع ان ال اف ي س ر، وح ال

اب ة، أس ة الأصل ق الع ق ني الأردني، ال ن ال ح القان ة،  ش ل قافة لل ١ ال ، دار ال
ان، الأردن،  زع، ع ن ع القادر الفار؛ د. ١٣٣، ص١٩٩٥وال ام، آثار ال في القان ام الال ، أح

ني الأردني،  ، ١ال لا دار ن ان،  ها. ٣ص ١٩٩١، ع ع   وما 
ق علي هاد العوعل د.  ني، ال ن ال ح القان ج في ش ه ال ا ة، في  ، دار ١ق الع

ان، الأردن،  زع، ع قافة لل وال ادة  ١٦١٠، ص٢٠٠٠ال م  ١١٤٩ح عل على ن ال
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اه الأول: ي  لا:الات ا ا  ة العقار ل عق قل مل عه ب   ان ال
أ ا ال ار ه ون  )٧(أن ل و ا ة العقار ه عق ل ب قل مل عه ب ون أن ال ي

ائي الأردني هاد الق ل خلاف في الاج ان م ألة  ه ال ا )٨(أن ه ، ح جّد ه
ة خ قل مل عه ب رة ال ه على ص ح، وق ع ال عاق م وصف ال ل.ال   ارج ال

ف  ة عقار ي ب  قل مل اً ب نه تعه ف  ص عه ال ا ال ل ه ف م وت
ع العقار على أرض  عاً تاماً، لأن ب ف ل ب ا ال ع ه ل، ف خارج دوائ ال
، أم  ي عاق ف ال اء ب ال ة، س ل قل ال ل ل ي ال ق ها؛  ة ف ت ال

ة للغ ادة  ٠ال اداً ل ال ي ت  ١١٤٨وذل اس ني الأردني وال ن ال م القان
ي وفي ح الغ إلا (على:  عاق ة الأخ ب ال ق الع ق ة ولا ال ل قل ال لا ت

اً  عاً تاماً، فه أ أنه ل ب وه  ا اع ه). و اصة  ان ال ام الق ل وفقاً لأح ال
ع، لأن ال ع  اداً  ل ب ع اس ا ال ام ه ل ل ب ال ه وج ع  ف ال ع  ال

ادة ( ي ن على: ١٠٥إلى ن ال ة. وال ان ة ال ني الأردني في الفق ن ال ) م القان
ل ( ة ال ل في دائ ال ل مع  فاء ش د) اس ع ام العق (ال ن ل إذا اش القان

اعاته ف ل  م ا ال عالعقار فه ال ع  ام عق ال إب   .)ي الاتفاق ال 
اؤلاً: ر ت اته؟ أم  وق ي ة ب ل ع تام ناقل لل ة عقار ب قل مل عه ب ع ال هل 

؟؟ ا العق قي له ق صف ال ح؟ وما ه ال   وع ص
                                                                                                                  

له:  ق ني الأردني  ن ال فات العقارة (القان ع الأردني اع ال ا ال أن ال ج م ه ون
ا الاتفاق ب الأ ة. وه ل فات ش لاً ت ع م ال ة  ل اقلة لل اماً ال ت ال ة ولا ي قل مل اف لا ي

ه  عه ل ب ف ال ة ال ال ف الآخ على م ق ح ال ع، و ف  لان ال اً ل قلها ن ب
ا  ة ع ه اج ار ال ع ع الأض   الإخلال).ال
ق  ال: ت حق ل ال ة  ٧٩٦ص ٢٦٤/٨٧وان على س ع  ١٩٨٨ل ه: "إن عق ب وق جاء ف

قة ه ه ال م لعاق قة فه مل اغ ذات ال ف عه  ل، أما عق ال ة ال ل إذا وقع خارج دائ ا  عق 
ادة  ه في ال ص عل ع ال ق  ١١٤٩ود ال ني". وت حق ن ال  ٥٢٧/٨٧م القان

ة  ٧٦٤ص قل ع  ١٩٨٨ل ام م اغ ه ال الف عه  ع ع ال ال ه: "إن الادعاء  ح جاء ف
ادة عق ال لاً  ان ع ال ه  ف اكل ع ت م ال ل ل و ا ع ال ان  ١١٤٩ ال ني إذا  ن ال م القان

ق  ل ت حق امه" و ال اً  عه له قائ ة  ١٩١٥ص ٨٤/٩٠ال   .١٩٩١ل
هالقاضي  )٧( اد دراد ، صف جع ساب   .٣٠٥، م
ة، ن أنه )٨( عاق ة ال ال هادات م اء اج ق ف م اس ي ال ل ت اً ح هاداً ثاب ا ل ت اج

ة  قل مل عه ب ألة ال هادها م م وره على اج ن الأردني، وق انع ذل ب ل في القان ني لل القان
  عقار.
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ادة ( اؤلات ن أن ن ال ه ال ة ع ه ني ١١٤٩وللإجا ن ال ) م القان
ع الأث الأردني أجاب على ه عه وق ال ا ال لان ع ه ه ال ف اؤلات ب ه ال

ل  ت ع ال ع ال ا ال ان ه اء  ر س ع ع ال ان وه ال على ال
ائي   .)٩(ه تع اتفاقي أو تع ق

ح: ة عقار ه اتفاق أو عق ص قل مل عه ب اني: ي ان ال اه ال   الات
ا الات ار ه ة عقار، وق اس أن قل مل عه ب اف لل ن ال اه على ح الع

ادة  اول ن ال ع ت ي ن على:  ١١٤٩و ني الأردني وال ن ال عه (م القان ال
ان  اء  ه س عه ف ب ان إذا أخل أح ال ال ام  ق على الال ة عقار  قل مل ب

عه أم ل  ع ق اش في ال   .)١٠()ال
ا ع في حال إخلال ولل ب ال ه وج م عل ق ني ال  ؤل ع الأساس القان

ر ع  ة؟ وأجاب ال ة تق ل ة؟ أم م ة عق ل ه، هل ه م عه اف ب أح الأ
له، )١١(ال ع ال ق اؤل  ا ال ل " :على ه ة ال اقع خارج دائ إن الاتفاق ال

                                                
اراها رق  )٩( ة ال في ق ل  ٣١/١٠/١٩٧٤تارخ  ٣/٩٧٤م/٨١١ ٧٧٦٠ذه م إنه "إذا ن

ل العقار ا ائع ع ت ن ال لغ الع ال  ل العقار فلل أن  ة ال ع في دائ ل
ار  لاح م ق ". و ا حق ش ناش ع عق واح نه ة ل ة واح ع ع الاتفاقي  ال و
ه آثاره  ت عل اً، وم ث ت اً ص ة عقار عق قل مل عه ب ار ال ه إلى اع ة ال أنها ات م

ي ق  .ال ا العق ة ه ، ومع ذل ل ت ماه ع فق ع على ال   ها ال
ق  )١٠( اً ت حق ة  ١٢٧ص ٣٥٦/٩٨٤وان أ ام ل ة ال لة نقا وم ض  ١٩٨٥م م

ل ه  ق اغ مال غ م ف عه  أن ال ني،  ن ال ور القان ل ص ى ق اء، وح ق الق ه: "لق اس ما جاء ف
الف القان اغ". اتفاق لا  اء الف إج عه  اف ال ع في حالة اس ق على ال ه  ن إلا أن أث

ق  ة عامة  ٤٤١/٩٦وت حق ة  ١٧٥٩ه عه ١٩٩٦ل ق أث ال ه: " ، وم ض ما جاء ف
ه  فقاً عل ع م اء أكان ال ه س عه ه ب ف ع ع إخلال أح  ال ام  ة عقار على الال قل مل ب

ادة أم لا  ال لاً  ل على نقل  ١١٤٩ع الع امه  ال ه  ه فإن إخلال ال ض ني، وعل ن ال م القان
ق  ان". وت حق ال مه  ه لل يل ف عل ة العقار ال ة  ١٠٥٥ص ١٥٩٠/٩٧مل لة نقا م م

ة  ام ل ق  ١٩٩٧ال ة ص٥٤٤/٩٩وت حق ائ لة الق اسع م ال د ال ة ل ٢٧٠، الع
١٩٩٩.  

ن ع ال ال )١١( اقي والقان ني الع ن ال ني الأردني والقان ن ال ح القان افي في ش ، ال
ل الأول في  ام وال ادر الال ء الأول، في م ة، ال ق ال ق امات وال ي، الال ني ال ال

، الق الأول،  ان، الأ١العق اعة، ع ة لل ي ة ال رات ال ؛ ٢٧٠، ص١٩٩٣ردن، ، م
هالقاضي  راد اد ال ، صف جع ساب   .٢٨٨، م
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١٢١٩ 

ح أو عق ص لالعقار ه اتفاق ص اء ال إج ام  له الق ف "ح، وم ا ما ي . وه
ني الأردني ق أخ  ن ال الإضافة إلى أن القان د،  العق ة  ضائ أ ال أساساً مع م
ة في  ضائ اع ال م ق ق الة ت ه ال ، وفي ه ول ع العق قابل للع ن، وه ال الع

ة، إذن فالاتفاق ه اتفاق رض ل اع ال د على الق ه العق ح و الأخ  ائي وص
ن. ام الع ه أح   و عل

اً جان م الفقهوأي أ أ ا ال :  )١٢( ه له ة العقار أو "ق قل مل عه ب إن ال
اغ الف عه  ان ومازال  )١٣("ال م لل اناً عق مل ة أح ة ال الأردن ه م ا ت

اع العامة في ال  ع للق ى و اً غ م أتي إلا عق اء لا  ة اس ل ة. وال ضائ
  ب أو اتفاق.

ادة ( ل أن ن ال عه دون ال ة ال ا ي ص ني ١١٤٩وم ن ال ) م القان
اء اش  ع س ال اماً  ه ال ف في العق ع ت ل أح  الأردني ق رت على ن

عه أم ل  ال   .)١٤(ذل 
                                                

حاند.  )١٢( اه ال نان إب ر ح خاود.  ع ق ن ق ادر ال ني، م ن ال ح القان ، ش
ان، الأردن،  زع، ع قافة لل وال امات، دار ال ة، الال   .٩٦، ص٢٠٠٠ال

هادات ) ١٣( اب م اج ا  م أم فإن ال ل ومه ن أص ان قان اء س ة أث ة ال الأردن م
اً ون ل   ة عقار اتفاقاً ص قل مل عه ب ت ال لغي) أنها اع ة الق (ال ق ق ات ال اك ال

ادة  ام ال ر وف أح ع لل اكل دفع ال ي، ورت على ال ف الع لاً لل ن  ١٧٥قا م قان
ا أق  ة.  ق ق ل ال اً الأص الة دورة تأس ج و اً  ائع الأرض خارج ة  ل هاداتها م ت في اج

ق  اغ. ت حق ام الف اء ت لإت ل إج ة  ٥٤٤ص ٨٢/١٩٥٦على أن ال لة نقا م م
ة  ام الأردن ل ائع الأرض  ١٩٥٦ال ام  د ق ص: "إن م ا ال ه به وم ض ما جاء ف

ا اً) ب و ا (خارج ة؛ إذ إن ه ل ه م ال ل ه لا  ار إل اغ ال اء الف ل إج ل ال لة دورة ت
 ،" ات العق ق اً تاماً ل ف ع ت اغ وه لا  ام ذل الف اً لإت اءً ت نه إج ج ع  ل لا  ال

ق  ى ذاته ت حق ع ال ام  ٩٥٥، ص٢٣/٥/١٩٦٥تارخ  ٣٨٤/٦٤و ة ال لة نقا الأردن م م
ة    .١٩٦٥ل

هالقاضي  )١٤( راد اد ال ، صف جع ساب   .٣٠٩، م
ق  اً ت حق ة  ٥٤٨ص ٢٤/٦/١٩٧٥تارخ  ٢٣١/٩٧٥وان أ ام ل ة ال لة نقا م م

اء عق  ١٩٧٦ ع م إج لة ما  ق ال غ ال الأم علقة  ان ال ه: "ل في الق وم ض ما جاء ف
ه ال ه  ف اً لأنه تعه ت ع جائ عه  ا ال ل ه ة، ون م س ة ال ائ ع أمام ال ائع تق ال

ه  عه ام ب عه ع الق لف ال ل، فإذا ت ة ال ع ل دائ اء ال ج إج ن ال ي ام القان ب أح
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ع ه أث ي ة أن ال ل، وال ا ح لا على العق ال ت على العق ال
ات ئ لاف  في ال اه مع اخ ا الات اك م أي ه ا )١٥(وه ا: "ون  ، ح قال

ى". إلا  ح وه عق غ م أن العق ص عل  ا ي اح في رأيه ف لاء ال ف مع ه ن
، عه ل ال ة ل وائ ال هاب إلى ال ل العق ل ال ل ه نقل  أن م ا ال إن

قل  عه ب ال اء على الإخلال  ع ه ج ، ون ال عه ه ال م  ا ال فاء  ة وال ل ال
ة. ل   ال

ح ة العقار ه عق ص قل مل عه ب ون أن ال اح ي لاء ال وأن  )١٦(وه
 . ة فق د ال أتي على العق ا  اتاً، إن لة ب ا د ال أتي على العق ع لا  وأض ال

ا أنه أخ  ع الأردني  ق ال ه بل وأن ا جاءوا  اه  ة إ لاء الفقهاء م أ ه رأيي ل
ادة  اذا ١٠٥ال ادة  ل اناً ل ال د أح اً. ١١٤٩ع ع اً ت اق ه ت ؟ فأنا أع

ن  ه القان ل ل ال ت ة، وال ة رضائ فات إراد فات العقارة ما هي إلا ت وال
ل  ادة (ال اداً إلى ن ال ي اس اء ت ة) ما ه إلا إج وائ ال  ١١٤٩ال

ني الأردني ن ال   .)١٧(م القان
ل  ل ل ة ال هاب إلى دائ اف العق ع ال اع أح أ ي تع ان ام وال
ة  ه م م خالف ل ما تق ح. و ام ناشئ ع عق ص ف ال ، ه إخلال ب العق

ي ة ال ال ل ف ال م ت لان العق لع   .)١٨(ق ب
                                                                                                                  

ا  اء ه قه م ج ر ال ل ة ال ق ه  ع عل ال ف الآخ  اه ال لاً ت لاً ن م ل ع ال
ادة  ة". ١٧٥ال ق ق ات ال اك ل ال ن أص   م قان

ر د.  )١٥( ق اس محمد ال ق ادر ال ء الأول، م ني، ال ن ال ح القان ، ال في ش
ل الأول ة، ال ،  ،ال ، الق الأول، انعقاد العق ة العق ، ١ن اعة وال ، دار وائل لل

ان، الأردن،    .٣٤٤ص، ٢٠٠٢ع
هالقاضي  )١٦( راد اد ال ، صف جع ساب   .٢٨٩، م
هالقاضي  )١٧( راد اد ال ، صف جع ساب   .٢٩٠، م
ة  )١٨( ي ت خارج دائ ع العقارة ال أن ال امها  ة ال ق ق في أغل أح ان م إذا 

ت م جان آخ ب لقاً، فإنها م لاناً م لة  ا ة، و ع غ ص ل هي ب ي ل ال ع ال  ال
لة، ان  ا ع ال ة ال ت ها في م ة، وجعل عاً غ ص تها ب لها واع اءات ت ع إج ف ج ت

ق  ال: ت حق ل ال ام لعام  ٣٢١ص ١٢/٢/١٩٦٧تارخ  ٥٠٧/٦٦على س ة ال لة نقا م م
ق ١٩٦٧ ة ا ٩٣٠ص ٢٩/٦/١٩٦٧تارخ  ١٩٩/٦٧، وت حق لة نقا ة م م ام ل ، ١٩٦٧ل
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: ع العقار ال ة عقار ه وع  قل مل عه ب : ي أن ال ال اه ال   الات
ادة ( أ إلى ن ال ا ال ار ه ي ١٠٥اس أن ني الأردني وال ن ال ) م القان

ام عق مع  إب ا  ه ي أو أح عاق لا ال ه  ج عه  في أجازت الاتفاق ال ي
ف  . و م ال لة والعقارة لع ق ال ال از ي على الأم ا ال ل، وه ق ال
ام  ن ق اش ل ان القان ة ن أنها اش على أنه: إذا  ان تها ال ادة في فق ال
ام عق  إب ع  اعاته في الاتفاق ال ال ل  م ا ال ًا، فه لاً مع العق ش

ق ا ال ع. وه اً.ال ي العقارات ت عل أصلاً     م
ادة ( ام عق ث ١٠٦ون أن ال إب ن ن على: "إذا وع ش  ) في نف القان

و اللازمة للعق ان ال ع و ف ال اه ب اً إ ال ف الآخ  ل وقاضاه ال وخاصة  ن
ة مق ق ة ال ة الق ى حاز ق ة قام ال م اف ل م ال ها  عل م ا ما ي ". وه ام العق
. ا ال ا ه واضح م ه ع العقار  ال ع  ال اً  ي عل ت   ال ي

ادة  ة، ح  ١١٤٩إلا أن ال ل اب  ال اً م أس ه س ن تع م نف القان
ان في حال إخلال  ال ام  ق على الال ة عقار  قل مل عه ب ن على أن ال

ا امه س ال في العق  عه ه أح  . وال عه أم ل  ال ع ق اش  ان ال ء 
في العق  ل م  . و ل ل ال اء م ق ال ائع، ووع  ل ال ع م ق ال وع 
ف  ة الإخلال ب ف الآخ ن اً لل ت تع اجع ي ا ال ، ول ه اجع ع العق ال

ي ف الع ال اك ح  ن ه ع ودون أن  م ح القاضي مقام  ال ق ودون أن 
ف   .)١٩(ال

                                                                                                                  
ق  ة  ١٣٢٨، ص٢٤/٨/١٩٧٢تارخ  ٢٢٨/٧٢وت حق ام ل ة ال لة نقا ، ١٩٧٢م م

ق رق  ة  ١٢٥٣، ص٣٧٤/٧٥وت حق ام ل ة ال لة نقا ت على ١٩٧٦م م عها أك ، وج
ة. وائ ال ل في ال ة وهي ال ل اف ال م ت ة لع ع غ ص ه ال   أن ه

ور .د )١٩( ة محمد ش س ع، س ام عق ال ح أح ة، ص٢٠٠٤، ش ة، القاه ة الع ه ؛ ٢٤٠، دار ال
ان جد.  اة (سع سل د ال ار) ، العق ع والا ة  ،١ال ة، ٢٠٠٧س ة، القاه ة الع ه ، دار ال
راو ؛ د. ١٠٩ص ع ال ة ع ال ع س ج في عق ال ها ٢٠١، ص١٩٩٨، ال ع ع  .؛ دوما 

ار ف الع اص ت ع، ال اة (ال د ال ار –العق ) - الإ أم ة  ال ي  ٢٠٠٠/٢٠٠١س ه ال ال
اعة، ها؛ د.  ٩٧ص لل ع ب عليوما  في ،جاب م اس ال اةد.  د ال ع  - ، العق عق ال
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ع  ع ب ة العقار و ال قل مل عه ب اه ساووا ب ال ا الات ار ه ون أن أن
ع  . فال لف ع الآخ ني ال ا وضعه القان ه ل م ح لأن ل ا غ ص عقار، وه

ادة ( عاق في ن ال ال ع  ام ال ني. أما ) م القان١٠٥الأردني ن على أح ن ال
ادة ( ه في ال ة العقار ن عل قل مل عه ب ن.١١٤٩ال   ) م نف القان

اد  ل اللازم للعق ال فاء ال ع للعقار اس ع الأردني اش في وع ال ث إن ال
. في ح أنه ل   ه لانعقاد العق ة هي ر ج ل امه، ح اع أن ال إب

قل م عه ب ل على أنه عق ذل لل ه ي ع العقار م اس ع ب ة عقار. ث إن ال ل
. اع فق ه ال م ف ل ع أساساً، و ال عل  ائي) ي ه (عق اب   ت

اً  ان عق ع عقار ون  فه على أنه ب ع ت ة عقار فلا ن قل مل عه ب أما ال
ع الأرد هائي، إلا أن ال ام العق ال ام إب اً لإت ه م ت ني مل ف قان ه  ني اع 

ع ال اكل  اءً على ال ع ج ، ون ال في العق   .)٢٠(ل
ائع وال إلى  ه ال ع العقارات ه ت ة في ب ل ع الأردني في ال ف ال وه
ة م  ع وال يء ال ة ال ا له م أث على نقل مل مانه ل رة العق ال س خ

ة م ل ا ال لات  اش ة في س ن فات القان ات ال فات العقارة هي إث شه ال
اً إذا اش  ع أح انات  لا  ها م ب لاع على ما جاء ف افة الا اس   لل
ة  ن فات القان ع ال ها ج ل عل ه ت ة خاصة  ل عقار له صف أو ارته عقاراً ف

قي وما إذا  ق فة مال العقار ال هل مع قل وت ن أم أنه م ه اً م ال ا العقار خال ان ه
ة. ق الع ق   ال

  

                                                                                                                  
ة  ، ص ٢٠١١س لا دار ن يد. ؛ ٢٦٩وص ٢٥٩،  ع سف ال اة، عقمحمد ي د ال ع في ، العق  ال

ني الأردني،   ن ال ، ١القان لا دار ن ان،    .١٣١، ص١٩٩٣، ع
هالقاضي  )٢٠( راد اد ال جع ساب –ف اً د. ٢٩٤ص –م ي؛ وان أ ع سف ال ععق  –محمد ي  –ال

جع ساب ة رق  –م ف ي  ١٣٢هام ال ة وال ة ال الأردن ارات م ه إلى ق وال  ف
ناً مفادها إن ال ل جائ قان ه، ع عه إل اس ال ع  ل ال ل وت ة ال ال إلى دائ هاب ال عه ب

مه  عه لا يل ا ال ل، ل ه ة ال ل في دائ اء ال ج إج ن ال ي اع ح القان ات لأنه تعه 
عه اوِ ب ال ام ل ت ه الأح ة العقارة. وه ل ل ونقل ال ع وال ام ال ع إت ة عقار مع ال قل مل  ب

اً. ا م وجهة ن أ ، وه ع ال ر  ت على ال لل ني لأنها اق ضع قان ع    ال
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  الفرع الثاني
  موقف المشرع المصري من الطبيعة القانونية للعقد التمهيدي

م  ع الأردني؛ م ح ع ه ال ع ال ع ن قف ال لف م لا 
اما خاصة ر أح ق اء، ول  اني ق الإن ق وال ع ال ه لعق ب ،  ت ه العق ال

اقع  ل في ال ه الع ى، ل ما  عل اً غ م ول مازال عق ا ال ل ا العق في  فه
ع  ائي أو عق ال  ف أن العق الاب د  ل العق عامل ب لي م خلال ال الع

ال اً  ة، فه ل وع ه العقار ال ة ال ث في دائ ه ال ق اً ي اً نهائ ل، عق ف
ة م  ة مع قع ال على وح اصة، ح  ه ال ع ، فه عق له  عاق ال اً  ولا وع

اته افة وح لاً  اب م ن ل ات، وق  ح د م تل ال   .)٢١(عقار، أو ع
ة دفعه،  ف اصفاته وال و ع) وم ع (ال ل ال ي م ه ت ا العق ي ف وه

عاد ت فعات، وم ارخ تل ال ، وت ه العقار ل في ال ع ال ع (العقار) وم ل ال
انه ه وأر و افة ش فٍ  ل و أنه عق رضائي وعق نهائي م ل ذل ي   .)٢٢(إذن ف

اع.  الإي ن  ق عق ال ال ى  ة الإعلانات ع ما  اه وت في م 
ف ي ؟ و ا العق ة له ن ة القان ل الق اؤل ح ر ال ا ي م وه ق ؟ في ح أن ال عق

م  ق ة ما دفعه  ال م ال ي ق ات س إ ه أ إث ل ال ل ل
اؤه ائع لا م ق ولا م )٢٣(ح للعقار ال ش امات ال ، ودون الإشارة إلى ال

ل ذل العق قة أو العقار) ولا تارخ ل ع (ال ل ال اصفات ل ة م ج أ ، ولا ي ار ع
ه؟ ف عل   ولا ال ال

لة  اع م ق ع  ع ال ق ن عق ال اؤلات ن أن ال ورداً على تل ال
ها  في ع عاق عادةً ف فا ال ض لها  ع ي لا ي ات ال ئ لات وال ف افة ال اول  ت

ا ع ذل ت  ن  لى القان ، ث ي ع، وال يء ال فا العق ال د  قي أن 
ة. ئ ائل ال   ال

                                                
يد.  )٢١( ، صمحمد ال جع ساب ائي، م ها. ٦، العق الاب ع   وما 
ع الأودند.  )٢٢( ، صس ع ال جع ساب ل جعف؛ د. ١٧و ١٦، م ، س جع ساب ، م

  .١٣٦ص
هد.  )٢٣( سي زه ، صمحمد ال جع ساب لال؛ د. ٦٧، م اه  ، صإب جع ساب   .٥٤و ٥٣، م
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١٢٢٤ 

ه  اصفاته وث قة) وم ع (ال يء ال د ال ائع) ح عل (ال ن ال وعادةً ما 
فعات م خلال  اع ال ي م ، وت ت ا ة دفع تل الأق ف ه، و ا د أق الي، وع الإج
ة  ئ عة وال سائل ال افة ال لفاز أو في  ف أو ال اء في ال عل س ضه ال ع

وءة. ق   وال
ان عق  ا م أر ع ر ع العقار  ل عق ال ان ت اؤل ع ما إذا  ر ال و
ة؟ وما  ل قال ال ص ان ، وعلى وجه ال ال آثار ال اء لاس د إج ع أم م ال

؟: ف اء ت ل، هل ه ر أساسي في العق أم إج  عة ال
ل  ن ال اؤل ن أن قان ا ال ة على ه ن  ١٨/١٩٢٣للإجا ه قان ع وم 

ه العقار  ة العقار،  ١١٤/١٩٤٦ت ال قل مل ل ل ب ال صا على وج ق ح
أ  ة العقارة لا ت ة الأصل ق الع ق ل وه أن ال م ال ت على ع ان الأث ال و

فا ن لل ، ولا  ه ة لغ ال أن ولا  ول ب ذو ال غ ولا ت قل ولا ت ت ولا ت
ادة الأولى م  أن (ال ة ب ذو ال امات ال لة م الأث س الال غ ال

ادة  ن الأول، وال اني). ٩القان ن ال   م القان
ل ر في العق أم  الي: هل ال اؤل ال ل ال ت على ال وق أثار الأث ال

ى  ع ع؟ و ة العقار ال قل مل ام ب ف للال اء ت اً إج ع عق آخ هل ما زال عق ال
لغ  ل فإنه لا ي ال ة إلا  ل قل ال اً؟ وما دام أنه لا ي ل اً ش اً، أم صار عق رضائ

اء.  ا الإج فاء ه اس امه إلا    ت
ا  )٢٤(ذه رأ ق عاً، ون ن ب ل) لا  ائي (غ ال ع الاب إلى أن عق ال

ع لا ي ى، ون ال اً غ م ضاً م  عق ف قي م أ  ا ال ل. ول ه ال إلا 
د  ال م عق ع لا ي اء على أن عق ال ع الفقه والق عاً. وق أج فى س ه ث اخ
ة،  ل ام وح ه نقل ال ا ال ع ع ة على ال ت ع الآثار ال ج ج اضي، وأنه ي ال

عل م ال ه ول  ع غ م  ل ل  ن ال اءً وأن قان اً في العق بل إج ل ر
ع. ة العقار ال قل مل ام ب اً للال ف   ت

                                                
ر د.  )٢٤( ه زاق ال ، جع ال س ، ص٤، ال جع ساب ق؛ د. ٤٨٥، م ان م ، سل جع ساب ، م

ي؛ د. ٢٨٥ص ، صمحمد ال جع ساب ر؛ ١١٠، م ي م د محمد ن ال ة للعق ن ة القان ا ، ال
ائ ةالاب ع العقارة، س ة١٩٩٨ة في ال ة الع ه ة، ص  ،، دار ال يد.  ؛٧١القاه ، العق محمد ال

، ص جع ساب ائي، م اً ص ٤٧الاب ها. وان ا ع   .٧٤- ٧٢وما 
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ع العق  . أو إن جاز ال ه ني ال أجاز العق ال ن ال ونلاح أن القان
م  اء على ع له ج ع الأردني ال أ ل، على خلاف ال ة غ ال ل اقل لل ال

ة ح وائ ال ل في ال ام العق ول  ال ه لإب ة ر ج ل اع أن ال
اته. اً لإث   ش

ع ب  ة العقار ال قال مل ه عل ان ، ول ا العق ل ه ع ال فل ي أما ال
ادة  الا ل ال ل إع ، وأوقفها على ال ة للغ ال ف أو  ن  ٩٣٤ال م القان

ني ال    .)٢٥(ال
ق ب  ا ن الف ع ال ح إن وه قف ال ع الأردني وم قف ال م

اً ع  اً وأساس ه اً ج ن ر ة ل ل ل ال نه ت اً  ل العق نهائ ع الأردني أ ال
وائ  ال ل  ال ة  ل ل العق أساساً، ور ال ة ي ل ه ال اف ه م ت ، وع ام العق إب

قل ، فلا ت ف ال ة وأمام ال ي ولا  الغ  ال عاق ة لا ب ال ل ال
لة. ا فات  ة وتع ال   لأنها غ ص

ان الإرادة،  ل اما ل ونة واح اً وأك م قفه سل ان م ع ال فق  أما ال
ل في  ة ل ال اخ ة وجعلها م ل ه وأرجأ نقل ال ائي وأخ  ح أجاز العق الاب

. ه العقار   ال
؛ لأنه م  و ع ال و ال و ح ع الأردني أن  ى على ال أت

ت  ه أن ي و ه وش اص انه وع افة أر اً ل ف اً وم م ص قي أن العق ال ي ال
ه  اً ول ن العق ص اء. أ أن  ام ال ع ت ة  ل قل ال ع آثاره على أن ي ج

هاء م أع ل ل الان اخٍ في ال ل العقارم اء وت   .)٢٦(ال ال
ادة ( ع ال في ال ني على أن: "٢٠٤وق ن ال ن ال  - ١) م القان

ل  ان م ا ال إذا  ه ه قل م تلقاء نف ي آخ ي ة أو أ ح ع ل قل ال ام ب الال
ل. اع ال ق ل ذل  م، على أن لا  ل ه ال ل ات  ال اً  اً مع ام ش   الال

                                                
ادة  )٢٥( تها الأولى على: " ٩٣٤ت ال ني ال في فق ن ال اد العقارة لا  - ١م القان في ال

ة ولا  ل قل ال ان في ح الغ إلا إذا ت ي أو  عاق ا ب ال ان ذل ف اء  ة الأخ س ق الع ق ال
ة ا "، ون الفق ه العقار ن ت ال ة في قان ام ال ادة على أنه: روع الأح ة م نف ال ان ل

ها س - ٢" ي  شه ات ال ام وال فات والأح م ال ال ق ه ال ن ال اء أكان ناقلة و قان
." ه ا ال علقة به ام ال ر الأح ق ة أو غ ناقلة، و ل  لل

رد.  )٢٦( عة لع ، صر رف جع ساب ، صعلاء ح؛ د. ٢١٥، م جع ساب   .١٢٥، م
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ان الإرادة ب وه م سل د واح ة العق ضائ ع ال اع ب ل على أن ال ا ي
ع العقار لا  ة على أن عق ال ق ال ة ال اء م ق ق ، وق اس ي عاق ال
ة،  ل ا نقل ال ت آثاره ما ع ل وت اب والق اف الإ د ت اً ي  اً رضائ ال عق ي

اخى إلى وق قل ي ا ال لوه اء ال اع )٢٧( إج اته للق ع في إث ا العق  . وه
د.    العامة للعق

ا العق  )٢٨(و الفقه ال  ، وه ع العقار اً في عق ال ع ر ل لا  أن ال
ة  ل اء نقل ال اس ة  ة ال ن ل آثاره القان له، و م ت اً رغ ع عق ص ي

ال ال اخى إلى ح اس ا العق أنه ل ، وم آثار ه ه العقار له في ال اء وت
ًا. ائعاً أم م اء  في العق س ف م  ل  امات ل قاً وال ت حق   ي

ق  ي وحق ام ه ال ة وال ها في م هي اله ة ل ل ي ت ال د ال والعق
اء أو عق ال فلا ع العقارات ت الإن ة. أما ب ة الف ل ة فه  ال ل  ال

ح. اء وه عق ص ام ال ل ل ت اخي ال   عق م
  الفرع الثالث

  موقف المشرع الفرنسي من الطبيعة القانونية للعقد التمهيدي
 ، ه ة للعق ال ن عة القان ة ال اق ة م ا ة ت ب ن اك الف قة أن ال حق

عة خ أنه عق ذو  ت  ع ذل أق ها  ع ول عاق أو ال ال ع  لف ع ال اصة و
ادة  ادا إلى ن ال ع اس ن  ١١ال اي  ٣م قان وال يلقي على عات  ١٩٦٧ي

عه له اماً ب ، ول ال اماً  عقار لل م ال ل   .)٢٩(ال
ادة ( ع ل ال الي لا  ال ت  – ١٨٤٠و ائ العام وال أش ن ال أ) م قان

ه ف ه ش صاح العقار إل ق ل العق ال  م ب نه يل ، وال  ا س
ام. ة أ عه له في خلال ع اً آخ ب   ش

ة عام  ن ق الف ة ال ر ح ل ه ه  ١٩٧٥وص ه أن العق ال ت  أق
ائع  م ال ، ح يل في العق ادلة ب  امات م عق معاوضة، ح ي ال

أن  ل  ان ال عة ال ءاً م عقار في مقابل ود ل عقاراً أو ج  لل ال
                                                

اقيد.  )٢٧( اح ع ال ي، ع الف ع، دار الف الع اني، عق ال ء ال د، ال ات في العق اض ، م
ة ن لا س ة،    .١٣٧، صالقاه

اقيد.  )٢٨( اح ع ال ، ص ع الف جع ساب اند.  ؛١٣٨، م لال ع اه  ، صإب جع ساب   .٥، م
ر ) د. ٢٩( ه زاق ال ، جع ال س ، ص٤، ال جع ساب ق؛ د. ٤٨٥، م ان م جع سل ، م

، ص رد. ؛ ٢٨٥ساب عة لع ، صر رف جع ساب   .٢١٦، م
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ز له) ل (ال مها ال ال ق ي  ع  .)٣٠(ال ا العق مع ال ه ه ا ا ي وه
ول ئ ل الع ن ال ه مع الع ا اً ي ، وأ عاق ال د  ف الإضافة إلى ما )٣١(ال . و

، فإنه اب ال م في ال ال ة  تق ا ح في ح آخ لها إنه في ن ال
ال فق ع ول  ال اج  م ال   .)٣٢(أن يل

ائي  قارنة أن العق الاب عات ال قف ال لاع على م ع الا ته  وأر أن ما وج
ل ل  ف ال اخي ت ه م ه، ول اص ه وع و افة ش في ل ح م ه عق ص

اء ال ال ال أع ل. اس ج ال ة  ل   وم ث نقل ال
غ  ل  ة ال ل ت  قارنة ق أخ ع ال ض عات م ع ال ولاح أن ج
ة  ن ق الف ة ال هائي، وم ل ال حلة ال قة ع م ا احل ال ال ع ال
قة على  ا ع م الاتفاقات ال ي  ن ع الف ه ال ه ال ن ت الاتفاق ال اع

عة خاصةا ل فه ذو  ف ال ع  ال عاق ولا  ال ع  ال ل  ه لا  عاق ول   .)٣٣(ل
ع الفقه املاً  )٣٤(ل ي  ا  عا ا الاتفاق اس ع ه ق ل ت ة ال أن م

هائي ما  ام العق ال إت  ( ل (ال ام ال ا الاتفاق لا ي ال ما أوح أن ه ع
و خ اك ش احة.ل ت ه ام على ن أك ص ا الال ة تق ه   اصة إضاف

ف العقار  ل ال ي ت ن ني الف ن ال اع العامة في القان ولا ت الق
ع  ة ال امه مل ة إب قل م ل ، فالعق ي ائع إلى ال ة العقار م ال قال مل لان

ع عقاراً، ولا  ال ان ال ات ون  ال ع  عال ال اج  في  ل إلا للاح
اجهة الغ اني )٣٥(م ع ال ر ب ه ل ي ال ذاته في ت ن ع الف . و ال

                                                
ر د. ) ٣٠( ه زاق ال ،ع ال س ، ص٤ج ، ال جع ساب قد.  ؛٤٨٦، م ان م ، سل جع ساب ، م

ها٢٨٥ص ع اند.  ؛وما  لال ع اه  ، صإب جع ساب   .٥١، م
رد.  )٣١( عة لع ، صر رف جع ساب ها؛ د. ٢١٦، م ع انوما  لال ع اه  ، إب جع ساب ، م

  .٥٣ص
نة مقلاتيد.  )٣٢( ، صم جع ساب   .٣٤٢، م
عة لعد.  )٣٣( جع ر رف ، صر، م   .٢١٧ساب
اند.  )٣٤( لال ع اه  ، صإب جع ساب   .٥٣ –٥١، م
ا  )٣٥( عل ه ، ولا  عاق ة ال قل م ل ة لأنها ت ل قل ال ائع ب م ال ي لا يل ن ني الف ن ال في القان

اد ع ح ما ورد في ال يء ال ل ال ائع إلا ت ، وما على ال قال على ش آخ ، ١٥٨٣( الان
ي. م )١٦٠٣ ن ني الف ن ال   القان
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ل.  اء، دون الإشارة إلى ال ام ال ة وق ت ل قال ال ل ع ان اء ح ت ت الإن
ا هاء ال قل لل م وق ان ي ت ن ع الف ة م وجهة ن ال ل ء دون إذن فال

ة  ل اب ال اك اج  ه على ت ال م الاح ق أث ل ال  ا ال اش
. اجهة الغ   في م

هاء  ة هل ه في حال الان ل قال ال ي وق ان ل ت لاف ح ة الاخ ز أه ا ت وه
اء؟ ال ال ل أع ل العقار وق اء؟ أم في حال ت ال ال   م أع

ل لا  ا أن ال ال ع و اءاته إلا  اش ال إج ة، ولا ي ل ة الع اح ي م ال
ة له إذا  فق أ أه ة  ل قال ال ل وق ان لاف ح ان ال ه. فإن  ل ى وت ل ال ق
ل،  ال قل إلا  ة لا ت ل ، لأن ال ة إلى ال ل قال ال اً لان ل ش كان ال

ى  ل ال لل ق هوه لا ي إلا  ل هاء )٣٦(وت ة في ان ل على أن الع ا ي . وه
ل. اءات ال ع ذل إج ى، ل  ل ال لل ل ت اء وق ال ال   أع

 المطلب الثاني
  آثار العقد الابتدائي بالنسبة للبائع وللمشتري

 ، في العق قابلة على  امات م ت ال م س يهي إن أ عق ي عي وال م ال
ائع أم والعق ال اء ال في العق س قابلة على  امات م ت ال د ي ه م العق غ ه 
ة  .)٣٧(ال  ة ال ح ) ه ح ال اج ائع (ال قع على ال ام الأساسي ال  والال

ز له) ه  قع على ال (ال ام الأساسي ال  اؤه، أما الال اد ش أو العقار ال
ال  لغ م ال ة ال دفع م ل على ن ل ائع و انه لل  ، ه ام العق ال ع إب

هائي ع ال ام عق ال   .)٣٨(إت
ن)  عات (الع ع ال ه  ا أس فعة ال أو  ى ب ان أو ما  ا ال وه

امه ائع وال )٣٩(لف  وق إب ة إلى ال ال ه  . وس أث العق ال
ع ا:م خلال ف ال ه    - م

  
                                                

اند.  )٣٦( لال ع اه  ، صإب جع ساب عاني؛ د. ٥٣، م ، ص علاء ح علي ال جع ساب ، م
رد.  ؛١٢٤ عة لع ، صر رف جع ساب   .٢١٧، م

اقيد.  )٣٧( اح ع ال ، صع الف جع ساب ع، م   .١٣٨، عق ال
نة مقلاتيد.  )٣٨( ، صم جع ساب   .٣٤٣، م
ل د.  )٣٩( ، صجعفس جع ساب   .١٣٧، م
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  الفرع الأول
  أثر العقد الابتدائي بالنسبة إلى البائع

اخٍ ل  ه م ح ول ه ه عق ص ائي أو العق ال نا أن العق الاب ذ
، وم أه  ائع أم ال اء ال في العق س امات على  ل ال ع ي ا ال ل، وه ال

ي تقع على عات  امات ال ه الال ا يلي:ه ائع هي    ال
اؤه اد ش ة أو العقار ال ح ائع ه ح ال ة لل ال ي  ئ ام الأول وال ، )٤٠(الال

 ، ه ها العق ال م ف ي أب ة ال نه  الف ه وم ع لف  ام  ا الال وه
ام ا اء، فإن ال ال ال أع ء  ل ال ه ق ام العق ال ان وق إب ا ح إنه إذا  ائع ه ل

و العق ل  ا ال أن ش ز ه ز له. و ع لغ ال م ال اً على ع ن مق
اً. اماً سل ام ال ا الال ى ه ل نهائي. و ع  د    ت

ة وع   ا ع  ا العق  اء فإن ه ال ال أع ء  ع ال ه  م العق ال أما إذا أب
ع ا)٤١(ال ا الال ى ه غ . و ال ه  ائي أو العق ال ع الاب اً، وال اب اماً إ م ال

هائي؛ وأه  ع ال ة ع ال ل امات ال افة الال ت  ل إلا أنه ي م أنه عق غ م
ة ة ال ح نا إنه ح ال ا ذ امات  ه الال اث أ )٤٢(ه م إح ع ائع  م ال ل . و

ات  ع لا على ال امه تغ في ال اقع، إذ لاب م ال ف على أرض ال ال ولا 
ائع أن   ز لل . ولا  ام العق ها وق إب ان عل ي  الة ال ال ع  يء ال ل ال ب
م  اً للعقار، لأنه مل نه مازال مال ا م حقه  ار أن ه ع على اع أ تغ على ال

ام ها وق إب ف عل ه ال ال ل العقار  اجهة  ب ف في م . ث ل له أن  العق
ج  ل، وذل لأنه ض لل  ام ال ى ت اً ح نه مال ار  ال م اع
، وم  ام العق ها وق إب ان العقار عل ي  الة ال ال ة العقار  قل له مل ع أن ي عق ال

ض. ع ز له أن ي    لا 
ائع في العقار أو أج   ه وذا غ ال ال وج عل ام  م الال ع ه   نق ف

اك زادة  ان ه . أما إذا  ق ا ال اء ه ه ج ر ال أصا تع ال ع ال
اس اع  اء أو ت إضافة غ اء ال احة ان بها أث ال اء إضافة  إج ع  على ال

ه ه ح اً أو غارساً في مل الغ و عل ان ال   .)٤٣(ال
                                                

يد.  )٤٠( ، صمحمد ال جع ساب ها. ١٢٥، م ع   وما 
يد.  )٤١( ، صمحمد ال جع ساب ل جعف؛ د. ١٢٦، م ، صس جع ساب   .١٣٧، م
رد.  )٤٢( عة لع ، صر رف جع ساب   .٢٢٠، م
اقيد.  )٤٣( اح ع ال ، صع الف جع ساب ع، م   .١٣٩، عق ال
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م ل ع ل  و ة أن ال ل  اع ع ال ل العقار، ولا  له الام ائع ب ال
م  ل ه ع م ال ت على ع ل ما ي ، لأن  ه العقار ة ال ع في دائ ل 
ام  ر ت ع ف لام ال اس ع فه ح لل  ل ال ، أما ت ة إلى ال ل قال ال ان

ع، ما ل ي الاتفاق ع في العقعق ال د ب  ل لأجل م   . )٤٤(لى إرجاء ال
ان  قاق، وض ان الاس ض، وض ع ان ال ل: ض اعه م أن ان  ال م  ا يل ك
فع دع  ائع أن ي ز لل ة. إضافة إلى أنه لا  اه ب ال ان الع ة، وض ف ب ال الع

ة أن ال ؛ و ع ل  ائي ل  ع الاب ان على أساس أن عق ال قل ال ة ل ت ل
ع  م عق ال ل، ما دام أب ل ال ى ل ق ان ح ال م  ائع مل . لأن ال ع إلى ال 

ة ل ل ونقل ال قف فق على ال هائي وم ة العق ال ا ائي فه   .الاب
ز له  ه لا  ة لغ ل ة العقار؛ وم  ال قال مل ائع  لل ان وال

ها  ع ه أن ي ل وم اءات ال ام إج إت ة ال  اع ل في م امه م ه. وال ف ل
اء  ائ ال ة الأرض وع ال ض ة و ل ات ال ل س ة م ل قل ال الأوراق اللازمة ل
ه  ة. إذن ه ل قه ونقل ال ث ي على العق وت ات ال ث لغا ر ال ل أمام مأم وال

امات ش عها تع ال ائي أو ما ج ع الاب ج عق ال ائع  ة على ال ت ة م
ه أو عق ال العق ال  .)٤٥(ى 

اماً  د له أح ف ائي ول  العق الاب أخ  ع الأردني ل  قاً أن ال ت سا ا ذ و
ة ة والعقارة الأردن اد احة الاق ده على ال غ م وج ال ال  .خاصة على ال وال

ه ؟ وما ي  ق عامل  الفعل و ال د  ج ا العق ال ر ما ه ال ال  على ه
عاني  اء؟ ون نعل أن الأردن  ة على العقارات ق الإن ائ د الاب هي آثاره في العق
ة  اً للأم والأمان ن ل ار  ء إلى الأردن م دول ال ع الل م أزمة س 

ة في تل ا اس ول؟الأوضاع ال   ل
ل تل  عاق في م ة ال ال ا ع ل ي وضعها ال اع ال وما هي الق

د؟   )٤٦(العق
ائي أساساً وما هي الآثار  ع الأردني م العق الاب قف ال ار ان م عاً لل وم
ع في حال  ه ال عاق ورت عل ال اً  ه وع ا العق ح إنه تارة اع ة على ه ت ال

                                                
نة مقلاتيد.  )٤٤( ، ص، م جع ساب   .٣٤٤م
يد.  )٤٥( ، صمحمد ال جع ساب اقي؛ د. ١٢٦و ١٢٥، م اح ع ال جع ع الف ع، م ، عق ال

 ،   .١٤١-  ١٤٠صساب
يد.  )٤٦( ، صمحمد ال جع ساب   . ١٢٦، م
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ل ح ادة ال ة  ١١٤٩ ن ال ل ال علقه  لاً ل ا اً  ه عق ني أردني، وتارة اع م
ادة  ع ح ن ال ها ال ي ن عل ني الأردني. ١٠٥ال ن ال   م القان

( عاق ال ع  ع العقار (ال ال ع  ام ال ه أح اً ما  عل د لا ي  ؛وغال ه العق وه
غ م إنه عق رضائي و  ال لها  قاً. ت ا أسلف سا انه  ه وأر و ل ل   م

اك  ان ه قة؟ و قة أو ال ف ال ائي ل ائع أك م عق اب م ال ول ماذا ل أب
ة أنه في الأردن ؟ والإجا ٍ اقع أك م م ة، م ح  وعلى أرض ال ال ج إش لا ت

ع ع أ ش ي أن  إن ال ة ف ل قل ال ل ل  عقاراً أن اش ال
، ورق  ال ل و ع ذل العقار، م اس ال ال ة  ة ال ائ ه إلى ال ي
اء، وما  ة أم معه ش ل ال داً  ف ال م ان ال احة؛ وما إذا  عة وال ض، ورق الق ال
ا  عل ع ع أن  ف ال و ها له ال ف انات ي ه ال ؛ وه ل ش ة  ح

ان ع ٌ أم لاإذا    .)٤٧(لى العقار ره
قابل ال ه  و ه واع ائي أو ال العق الاب ع ال ق أخ  نلاح أن ال

ه ف اً لآثاره في ح  اً م اً ص غ م ،عق ال ل،  اخي ال م إلا أنه عق م ع
ا  ا رأي ى، و غ م أنه عقٌ غ م ال ه و ه ت ل ام تف ص وأح اده ل إف
ت  ا ذ ل  اخي ال ائي أو عق ال ه عق نهائيّ م ع العق الاب

قاً  ة.)٤٨(سا عات ال   . وفقاً لل
مة مع  د م عق ف العقار و د م ال ل اح ع نف ول ما ال إذا ت

؟. ة له عا  وح ائع ال تعه له ج   ال
اح ب ال في  ع ال حالة ال اؤل فق عالج ال ا ال ورداً على ه

ة لل ع ة لل وما ب العقارات غ ال ع  )٤٩(العقارات، وم ما ب العقارات ال
الي:   - وذل على ال ال

: العقارات المعدة للسكن: 
ً
  أولا

ى أن  ع ، أ  ا الغ أو ال ن  ة، إذا اق ق الأس اد  م الاع ها ع وح
اج على  ة. و الاح ل ل في نقل ال ل ل هي الف ة في ال ق الأس

                                                
رد.  )٤٧( عة لع ، صر رف جع ساب   .٢٢٢، م
ع الأودند.  )٤٨( ، صس ع ال جع ساب   .١٧، م
اقيع الد.  )٤٩( اح ع ال ، صف جع ساب ع، م ل جعف؛ د. ٤١و ٤٠، عق ال ، س جع ساب ، م

  .١٣٨ص
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مان  ه على ح ُ ا ائع وت ة ال ء ن ة  ل ه ال قل إل ل ال ان صاح العق ال
أ اً لل ا  ال الأول في ال س ل شيء. م ف  أن الغ  الفقهي ال أخ 

ى عق ال الأول ه  اني على خلاف مق ع العقار لل ال ي أن ب ع
ائع  ض ال ع ، وم جان آخ فإنه  ا م جان ة ه ن ة ال اح ل م ال ا ف  ت

. ة ال ه ة ب ائ ائلة ال   لل
: العقارات غير المعدة للسكن: 

ً
  ثانيا
اح  عالج لقة ع ال ة ال ق الأس ة  أن جعل الع الة  ه ال ع ال ه ال

ع ه  ض ل في ال ى أن الف ع ائع. أ  ف العقار وم نف ال ة ل ائ د اب عق
ل  . ون دل ذل على شيء فه ي ة لل ع ل على ع العقارات ال ة ال ق أس

عق  ٍ ع العقار لأك م م ة على أن ب اح ح م ال ف ص ة ه ت ائ د اب
ة أو  ء ن اك س ان ه ى ون  ائع ح ض لها ال ع ة ي ائ اءلة ج ج م ة ولا ي ن ال

ال الأول ار  اني على الإض ائع وال ال ا ما ب ال   .)٥٠(ت
قامة  ق والاس ال عامل  ة أ ال عامل  ال ع الأصل ال د ال وفي عق

ف و  ح والإرشاد له وال ع وتق ال ل شيء ع ال ت ال وعلامه 
. عان الأردني وال ه ال ا ما أك عل ه. وه مة ته ة معل م إخفاء أ   وع

ي ن ع الف ائع وف ال ة لل ال   أث العق 
ل ومال  ف ال ه أو عق ال ه وع  ي اع العق ال ن ع الف ال

ال ال امه  ل فال ف ال ع  ال ع  ال م  ة وغ مل ا ال ب م  وع مل
ي رق ()٥١(فق ن ائ الف ن ال ا م الإشارة إلى إن قان م A – 18.4. ولا ب ل ل ) اس

ل  ام .١ل العق خلات ي  أ ن ع الف لاً. أ أن ال ا ان العق  امه. ولا  م إب
ة أ ة هي ع ة زم د م لاً أساساً ح ا ع العق  له ولا  ال العق وت ام لاس
ادة ( ادا إلى ن ال د L261–15/5واس ي وال ح ن اء وال الف ن ال ) م قان

ائع رد ما  ي على ال ن ع الف ا اش ال قاً.  ا سا ا ب ه  و العق ال ش

                                                
يد.  )٥٠( ، صمحمد ال جع ساب ائي، م ع الاب ل جعف؛ د. ١٤٧، عق ال ، س جع ساب ، م

  .١٣٨ص
، ص سع جد.  )٥١( جع ساب ل، م ف ال ع  ان؛ د. ٢٩و ٢٨، ال لال ع اه  جع إب ، م

 ، ل جعف ٩٢٠صساب ، ص ،ود. س جع ساب   .١٣٣م
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ز، وذل في ا ان إلى ال عة ال ه م ود قاً وهي ق ها سا ي ت ذ الات ال ل
ادة ( ي.R261–31ال ن اء وال الف ن ال  ) م قان

ادة ( ي ن على أنه  R261–27ب أن ال ن اء وال الف ن ال ) م قان
ائع  ي على ال ن ع الف ض ال . وف ه إلى ال ة م ل ن ة وت ا م العق  أن ي

يء ال ال افة ت ال  راً  اً م ن رضاه سل ى  ) ح ل العق ع (م
ة  ل ف قة وال ق مات ال عل ال اء  الإف م  ق ائع أن  لات العقار، و على ال تف

مات العامة عل ال الإدلاء  فاء فق  ع ول الاك ن  )٥٢(ال ا ما ورد في القان وه
. ي ي ال ن  الف

د ن  ا ال ة وفي ه اً ل  ١٩٧٥/ ت الأول م عام ٢١ار في ح
ه:  اء وال جاء ف ل ق الإن ع شق ال ائي ل عق ال الاب عل  أ ح "ي م

ة اللازمة  مات ال عل افة ال عاق الآخ  اء لل الإف ام  الال عاق يلقي  ة ال ال
ك الأم له لاك ص دون أن ي ا ال فة ل رضائه في ه افه  ال

اءة  ها م ١٤خلال ق ل ما أضفي عل عاق  ة لل ة الأساس ل اللائ ة ت . صف
احة  ف أن ال اج أن  عْ معها ال ال لات وملاح وضافات ل  تع

ف زة ق ت إنقاصها إلى ال قة ال ة لل   .)٥٣("الفعل
ة، ذه ال ن ق الف ة ال ار آخ ل الإدلاء وفي ق ام  ة إلى ر الال

، وق في  ف العق ة في ت اف ح ال ب ت ج مات ب عل أن:  ١٧/١١/١٩٩٣ال
ا  س إن ه ي وقع بها ال اء ال الأخ ق ع إعلام ال  ع ال عه ب اع م "ام

ت ال ا ي ة، م د وفقاً ل ال ف العق أ ت ام الإعلام ول قاً لال ة ل خ ل
اء  ه ل صة عل ها تف الف ، وم ال ار اللاحقة  ة ع الأض ق ة ال ن ال
فادته م  ها اس ة وم ال اته ال ان ق مع إم ها في ذل ال اس ث شقة أخ ي

ه" رة في ح ق ة ال لات ال ه   .)٥٤(ال
عات  افة ال ل في  ة ه م أ ح ال م ن أن م ا تق قارنة وم ع ال ض م

ه. م  ا ال ه و ا وع  ة تامة  عاق على ب ل م ن     

                                                
اد ( )٥٢( ي.R 261–26, R261–26ان ال ن اء وال الف ن ال   ) في قان
ني في  )٥٣( ة  ٢٤نق م ان س : د. ١٩٧١ح ه ع ار إل ه وم ادق ال ه ال ، ن جع ساب ، م

  .٢٣٠ص
ل جعفد.  )٥٤( ، صس جع ساب   .١٤٠، م
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 الفرع الثاني
  أثر العقد الابتدائي بالنسبة إلى المشتري

ه  ه على ه ائع وأث العق ال امات ال ا ال ال ع الأول م ه نا في الف ذ
ه ع س أث العق ال ا الف امات، وفي ه اماته الال  على ال م ح ال

ا يلي: ها  ي أوج   وال
ائي على ما  حلة العق الاب امات ال في م ع الأردني ت ال في ال

  - يلي:
ن  .١ فع الع ام ب  الال

ائع ع الإتفاق على عق  فعه ال لل ال ي لغ م ال ارة ع م ن ه ع والع
ا  ع على أن  ف ائع ال قى في ذمة ال ، أو ي ام العق ع م أصل ال ع إب

ج على ال  ع. و ام عق ال وله ع ات ده إلى ال في حال ع ولا ي
ع. ال ال أو  اع  ائع ال ن لل فع الع ائي أن ي لا على  ج العق الاب دل

ام العق ه في إت ي    .)٥٥(ج
ا ع الأردني أخ  عوال ال ع  ه عق  )٥٦(ل ِّ َ الفقه الإسلامي. ول ُ ا  أث م

ع وفي  ائع لقاء ال مه ال إلى ال ق ال  لغ م ال ن م ، وع الع ه ت
د له)  ع ى ال (ال م م ال و ء مق ن ه ج ن الع ان  مع الأح

ع العقار (ال ل ال ى م ) و اع ائع (ال ى ال ه).و د    ع
ة .٢ اعاة ح ال ام    الال

ز  ها ولا  اع ا في م فعه للأق ائع ب ة لل ات ح ال  على ال إث
ا ق  اص آخ م ع إلى أش صة ال ائع ف ت على ال ع أن ف اجع ع العق  له أن ي

ه  ن عل اً ما  ائع وال غال ا ال اً له راً وراكاً مال ة ودفعات  ض امات مال ال
ارخ  ها ب ف عل ورة ال ا ال ال دها م أق اً س اء وال ح ال ال لإك

ن. ع الأردني ح الع ال الة   ه ال دة، وفي ه  م

                                                
هد.  )٥٥( سي زه ، ص ، محمد ال جع ساب ام، محمد ل ش د. ؛٧١م ة الال ، دروس في ن

ة  ام س ادر الال ، ص١٩٩٧م لا دار ن راو د.  ؛١٣٣،  ع ال ام، ع ال ة العامة للال ، ال
ام، ادر الال ء الأول، م ة  ،ال ه  ،٢٢٤، ص١٩٧٥س    .١٥٩فق

ادة  )٥٦( ني الأرد ١١٤٩ان ن ال ن ال اء م القان ع ورت ج ال ع  ي ن على ال ني وال
. ام العق ول ع إت ر في حال الع ف ال ع لل ع ال ل ع ال   ال
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ا فع الأق ام ب  الال
ها  اع ائع في م ها مع ال ف عل ا ال فع الأق ام ب  . على ال الال

 ت ال ع العقار .٣
عق ال أن ي  ى  ه أو ما  ام العق ال ل إب  على ال ق

ه أم لا) قل ب ن لأ جهة أم لا (أ هل العقار م ه  .)٥٧(ع العقار؛ هل ه م
ه  عق ال مع  ى  ائي أو ما  ة فإن العق الاب عات ال أما في ال

ل اول  ، وعادة ما ي الإعلان ع ح  وم اك ل أزمة ال  في م في 
ة  ل وح احات ل قع العقار وال ل الإعلان على م اً ما  ة، وغال ات ال ح لل
امات على  قع ال ا  اني، ول  ق وال ه ال ة له ل ف ر ال افة الأم ها و وسع

ز له  امات على ال قع ال اً  اج أ ا أعلاهال    .ا أسلف
امات هي: ه الال   - وأه ه

ال م ال  .١ ج إ ج الإعلان  د  ه وال عل ع لغ ال ال دفع م
الإعلان. د   ال

ع م  .٢ ل ال علقة  لات ال ف افة ال ه  اً ف ائع م ائي مع ال ع العق الاب ق ت
ها ار فعات وت احة وال وال قع وال . ح ال ا د الأق  وع

ل على  .٣ ع ها وأن لا  اع ا في م فع الأق م ب ل ة و ن ال ح ال أن 
قة ا ال فع الأق ه ب أخ ائع ب ال ار   .)٥٨(الإض

ائع .٤ ه مع ال ف عل د وال ع ال ال ع  لام ال اس م  ق  .)٥٩(أن 
ق  .٥ لاً  ان م ن  على ال أن ي ع العقار إذا  ا  ق أم لا ف

ائي. ع الاب ام عق ال ل إب ه ق ه العقار م ال ها  ت ناً وع ه  العقار م
ه  .٦ له في ال هائي ب ع ال ام عق ال ور لإت ل ما ه ض عى ال ل أن 

.  العقار
ن  .٧ رة في القان ق ل ال م ال فع رس م ب ق  .)٦٠(أن 

                                                
نة مقلاتيد.  )٥٧( ، صم جع ساب ه؛ د. ٣٤٥ص- ٣٤٤، م سي زه ، صمحمد ال جع ساب   .٤٠٥، م
هد.  )٥٨( سي زه ، صمحمد ال جع ساب جع. ٧١؛ وان ص٤٠٤، م   م نف ال
يد.  )٥٩( ، صمحمد ال جع ساب   .٣٣٢، م
اقيد.  )٦٠( اح ع ال ، صع الف جع ساب ع، م   .١٤٠، عق ال
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ي فق ن ع الف اماً  أما في ال ى ووضع له أح اً م ح عق ا العق وأص ن ه
ه عل ، )٦١(خاصة ب ا ي ي ف ن ع الف ها ال ي ن عل امات ال وم أه الال

:   ال
ان)  .١ عة ال لغ (ود فع م ه ب ام العق ال ز له) ع إب م ال (ال يل

ة العقار ح ائع  ال ام ال ل العق ال مقابل ال ة له، وفي حال ل ي ت
ع  دها ال ة ح ان في حالات مع عة ال داد ود ع ال اس هائي  ال

ل ال ي على س ن عق )٦٢(الف عة خلال ثلاثة أشه إذا ل ي د ه ال د ه . وت
ائع جع إلى ال اب ت دة لأس ة ال هائي في ال اف )٦٣(العق ال . وفي حال ت

و ، ولا فق  ال ام العق اء وت ال ز له  م ال ها في العق يل ص عل ال
ان عة ال  .)٦٤(ود

ها، أماً  .٢ اع ا  فع الأق ام ب ه لاب م الإل ان ح ال ة، ول ام  ال الال
ح ال مهلة  ي م ن ن الف هائي فالقان ام العق ال ول ع إت عل  الع ا ي ف

ادة (أس  اره ح ن ال ول ع ق اء وال L.271–1عًا للع ن ال ) م قان
ادة  ال يله  ي وال ت تع ن رخ في  ٧٢الف ن ال  .١٣/١٢/٢٠٠٠م القان

عي للعل  .٣ ز له ال ع، أ أن على ال ال ل ال علام ع م الاس ام  الال
اؤه و  اد ش ه ع العقار ال ه ور و مات ل ما ه ض عل ان تل ال ما إذا 

ام  ل إب ن ق علام  أن  ا الاس ع أم لا وه ام عق ال اراه في إت ث على ق س
 .)٦٥(العق

امات  ائي هي نف الال ع الاب امات ال في عق ال م ن أن ال ا تق وم
ا على ال لاع ، وم خلال ا ع تقل ي تقع على ال في أ عق ب عات ال

                                                
رد.  )٦١( عة لع ، صر رف جع ساب   .٢٣٢، م
ادة ( )٦٢( ي.R 261-31وذل ح ن ال ن اء وال الف ن ال   ) م قان
ادة ( )٦٣( ا ما ورد في ن ال اءL-261–15وه ن ال ي. ) م قان ن   وال الف
عة  )٦٤( لغ ود ع م ائي)  ع الاب ها في عق ال (ال ص عل و ال ع وف ال إذا ت ال

ل  ه ال ا ع وه ما  ف ء ال ا ال فق ه ام العق  ل ع إت ءاً م ال وفي حال ال ان ج ال
ة. عات الع ن في ال   في حال دفع الع

رمحمد ن د. )٦٥( ي م ، ص  ال جع ساب اند.  ؛٨٦، م لال ع اه  ، إب جع ساب ، م
ها٩٣ص ع ل جعفد.  ؛وما  ، صس جع ساب   .١٤٢، م
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ع الأردني اء في ال ة س امات ال هي واح قارنة ن أن ال ع ال ض أو  )٦٦(م
ع ال  ت نف )٦٧(ال ائي ي ع الاب ي، وأن عق ال ن ع الف ، أو ال

ع عاد ها أ عق ب ت ي ي امات ال    .الال
  الخاتمة

ائي ة للعق الاب ن عة القان ا ال ال اول ه ا العق ت ع ه ) وهل  ه (ال
اً لعق  ه اً ت ع عق ، وهل  عاق في ال ، أم ل ائع فق م لل ع، وهل ه مل ال اً  وع
ان،  و والأر اص وال ل الع ع نهائي م هائي، أم ه عق ب ع ال لاح وه عق ال

ا العق ف ل ه ه، وهل  ة ل ة مع ل ا العق ش ل ه انة وهل ي اته ض ي 
ائع  انةً لل ل ض اء، وهل  أن  اني ق الإن ق وال ع ال لل في عق ب
ي  ن قارنة الاردني وال والف ل ال ة م ن عات القان قف ال ا م اول اً، ث ت أ

ائي ا  م العق الاب ار ه ة اع ان ا العق وم إم ع م ه ل ت قف  م م
ء على العق  ا ال ل اء م خلال ت ائع وال على ح س ل م ال انة ل

ل م  انة ل اره ض ة اع ف ا و ه ل م اه  ا العق ت ائع وال آثار ه   .ال
  النتائج والتوصيات

غ م  ال ع الاردني وال  اة في ال د الغ م ائي م العق العق الاب
ا ة اس عها و ولش ص  .مها في ال امه ووضع ن اجة ل اح ا العق  وه

ه    .خاصه 
ار الآراء  ائي وت ة للعق الاب ن عة القان ي ال ل ت ن ح لف فقهاء القان اخ

هائي ه للعق ال ه  ه م رأ انه عق ت ا العق ف ل ه ه م ي انه  ،ح وم
ع، وغال الفقه ي أن ال قف على وع  ؛ و و اص وال ل الع ه عق نهائي م

ل ة لل وائ ال له في ال   .ت
ع  ال ع  ع لأنه عق لاح على ال ال اره عق وع  ائي لا  اع ان العق الاب

و افة ش ه  اف  ت آثاره ب  وه عق نهائي ي هائي و ح ال ان العق ال وأر
اس ي  عاق ع ال ن الاردني ف ، أما في القان ع ال ة وف ال ل اء نقل ال

ان العق اً م أر اً اساس ة ر ل ار ع ال ا لاع لا ن ا   .العق 

                                                
يد.  )٦٦( ، صمحمد ال جع ساب ائي، م ع الاب   .٣٢١، عق ال
اقيد. ) ٦٧( اح ع ال ، صع الف جع ساب ع، م ل جعف؛ د. ١٤١وص ١٤٠، عق ال جع س ، م

، صسا   .١٤١ب
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ائي ى العق الاب اً غ م ان عق ائع ولل على ،وأن  انةً لل ل ض فه 
اء؛ اني ق الإن ق وال ع ال د ب اء في عق اع العامة  ح س م خلال ت الق

ني  ن ال ني ال للعق في القان ن ال   .الأردني والقان
ع  ائي وعق ب ة العق الاب ما ب ق ع الأردني وال أن  ى على ال ات
اس  ة حاجة ال عامل بها ن ة ال د ول ه العق ع ه اء؛ ل اني ق الإن ق وال ال

اك اسة لل هال اء ه ال ج ات ال والاح ل ع ع لافي وق د ، ول    .العق
  قائمة المراجع

ان - ١ لال ع اه  ن إب اء، دراسة مقارنة في القان ل العقارات ت الإن ، ت
رة،  راه، جامعة الإس ي، رسالة د ن   .٢٠١١ال والف

ب علي -٢ ني الجاب م ن ال ة في القان ات الع أم راه، ، ال ، رسالة د
ة،  ق، جامعة القاه ق ة ال  .٢٠١٢كل

ر -٣ عة لع ي، ر رف ن ن الف ائ والقان ن ال ام في القان ع على ال ، عق ال
 ، ائ ان، ال ة، جامعة وه اس م ال ق والعل ق ة ال ل راه،  وحة د  .٢٠١٩أ

ان ج -٤ ةسع سل ة الع ه ل، دار ال ف ال ع  ة ن، ال لا س ة،   .، القاه
ق -٥ ان م ني، جسل ن ال ح القان ، ٣، ش ع، عال ال اه، عق ال د ال ، العق

ة،    .١٩٨٤القاه
ع الأودن -٦ اصة س ع ال انات ال اء وال اء ت الإن ات ال ل وح ، ت

ة،  ات ال ح رة،١ل ال ة، الإس عة الإشعاع الف ة وم  ، م
٢٠٠١. 

ل جعف حاجي ع -٧ اء، دراسة مقارنة، س اني ق الإن ع ال انات عق ب ، ض
ان، ١ زع، ع ك، دار وائل لل وال ن، جامعة ده ة القان ل  ،٢٠١٤.   

اقي -٨ اح ع ال د، جع الف ات في العق اض ي، ٢، م ع، دار الف الع ، عق ال
ة ن لا س ة،    .القاه

اقي ع ال ال -٩ ني الع ن ال ني الأردني والقان ن ال ح القان افي في ش ، ال
ادر  ء الأول، في م ة، ال ق ال ق امات وال ي، الال ني ال ن ال والقان

، الق الأول،  ل الأول في العق ام وال ة ١الال ي ة ال رات ال ، م
اعة، ع  .١٩٩٣ان، الأردن، لل
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١٢٣٩ 

زاق ال -١٠ ر ع ال د على ه ي ت د ال ني (العق ن ال ح القان س في ش ، ال
ة) ج ل ل (٤ال وت، ١، م ي، ب اث الع اء ال ة، دار أح قا ع وال )، ال

١٩٧٣. 
راو  -١١ ع ال ة، ع ال ي، القاه اب الع ني، دار ال ن ال ع في القان ، عق ال

١٩٥٧. 
راو  -١٢ ع ال ة العامة لع ال ات ، ال ج ن ال امات، دراسة مقارنة في قان لال

ام، ج ام الال ، أح ني ال ن ال اني والقان د الل ة ٢والعق ة الع ه ، دار ال
ع ة  لا س وت،  زع، ب  .لل وال

ار،  -١٣ ف الع اص ت أمع ال ار وال ع والا اة، ال د ال  .العق
ر ح -١٤ حان ود. ن اه ال نان إب ادر  خاع ني، م ن ال ح القان ، ش

ان، الأردن،  زع، ع قافة لل وال امات، دار ال ة، الال ق ال ق ال
٢٠٠٠. 

ان، الأردن، ع القادر الفار -١٥ زع، ع قافة لل وال ام، دار ال ام الال ، أح
٢٠١٦. 

زع، عع القادر الفار -١٦ قافة لل وال ام، دار ال ام الال  .٢٠١٢ان، ، أح
عاني علاء ح علي -١٧ اء، دراسة مقارنة، ال اني ق الإن ع ال ، ١، عق ب

ة،  ق ق رات ز ال وت، م  .٢٠١١ب
ة، علي هاد الع -١٨ ق الع ق ني، ال ن ال ح القان ج في ش ، دار ١، ال

ان، الأردن،  زع، ع قافة لل وال  .٢٠٠٠ال
جعلي هاد الع -١٩ ة، ، ال ق الع ق ني، ال ن ال ح القان ، دار ١٤ في ش

ان،  زع، ع قافة لل وال  .٢٠١٧ال
ه -٢٠ راد اد صالح ال ن ف ة في القان ائ ة وق ة عقار، دراسة فقه قل مل عه ب ، ال

ق  ق لة ال ر في م ة،  م ي ة ج اقي، رؤ ني الع ني الأردني وال ال
د الأول، م ة، الع  .٢٠٠٨ارس ال

ور -٢١ ، محمد ش س ني ال ن ال ام في القان ام العامة للال ج الأح ، م
ة، ١ ي، القاه  .١٩٨٥، دار الف الع
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١٢٤٠ 

اممحمد ل ش -٢٢ ادر الال ام، م ة الال ة،  ،، دروس في ن ة الع ه دار ال
ة،   .١٩٧٧القاه

ة -٢٣ سي زه اء، دراسةمحمد ال اني ت الإن ع ال ن ال  ، ب مقارنة في القان
ي،  ي وال ن ة، ١والف ، القاه ق، جامعة ع ش ق ة ال ل  ،١٩٨٩. 

ي -٢٤ عارف، محمد ال أة ال ائي، م ع الاب ارات، عق ال اك والإ عة ال س ، م
رة،   .٢٠١٣الإس

ر -٢٥ ي م ع المحمد ن ال ة في ال ائ د الاب ة للعق ن ة القان ا عقارة، دار ، ال
ة،  ة، القاه ة الع ه  .٢٠١٠ال

ارمحمد -٢٦ ي س ة،  وح ال ة الأصل ق الع ق ني الأردني، ال ن ال ح القان ، ش
اب  ة،  أس ل ان، الأردن، ١ال زع، ع قافة لل وال  .١٩٩٥، دار ال

ي -٢٧ ع سف ال ني الأردنمحمد ي ن ال ع في القان اة، عق ال د ال ، ١ي،  ، العق
 ، لا دار ن ان،   .١٩٩٣ع

نة مقلاتي -٢٨ اء، دراسة مقارنة، م ع العقار ت الإن ني لعق ب ل القان أص ، ال
ة، جامعة  ان م الإن ق والعل ق لة ال ر في م ة، ١٩٤٥ما  ٨ م ، قال

اني،  ء ال اني، ال د ال ، الع ل العاش ، ال ائ  .٢٠١٨ال
ه -٢٩ ادق ال ه محمد ال ،ن عاق ل ال ام ق علقة  ، الال انات ال ال اء  الإف

قاته، ة،  العق وت ة، القاه ة الع ه  .١٩٩٠دار ال
ر  -٣٠ ادر اس محمد ال ء الأول، م ني، ال ن ال ح القان ، ال في ش

ل الأول ة، ال ق ال ق ،  ،ال ، الق الأول، انعقاد العق ة العق ، ١ن
ان، الأردن، ل للدار وائ ، ع  .٢٠٠٢اعة وال

ني الأردني -٣١ ن ال  .القان
ني ال  -٣٢ ن ال  .القان
ي -٣٣ ن ني الف ن ال  .القان
ي -٣٤ ن اء وال الف ن ال  .قان
 


